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 : الملخص

الغـــــــش یعـــــــالج هـــــــذا المقـــــــال موضـــــــوع 

أفـــرزه مـــن أثـــار ومشــــاكل ومـــا والتهـــرب الضـــریبي 

على المسـتوى الاقتصـادي والاجتمـاعي والسیاسـي، 

وهـــذا بهـــدف كشـــف أســـباب وأشـــكال هـــذه الظـــاهرة 

التــــي تــــؤدي إلــــى عــــدم تحقیــــق العدالــــة فــــي توزیــــع 

الدخل بین الأفراد وعـدم المسـاواة بـین المكلفـین فـي 

وتعمـــل هــذه الظـــاهرة علـــى  تحمــل النفقـــات العامــة،

یة. لــــذلك نعمــــل علــــى انخفــــاض الحصــــیلة الضــــریب

إیجاد الوسائل الناجعـة للمكافحـة مـن خـلال البحـث 

ـــــــة لمكافحـــــــة ظـــــــاهرة التهـــــــرب  عـــــــن الســـــــبل الكفیل

  الضریبي الدولي والمحلي.

هـــذه الدراســـة هـــي محاولـــة إعـــداد دراســـة 

علمیــة وعملیــة للتهــرب الضــریبي، خاصــة وأن هــذه 

الظـــاهرة فـــي انتشـــار فـــي الـــدول النامیـــة، فغالبـــا مـــا 

ض الإیــرادات الجبائیــة ناتجــاً عــن زیــادة كــان انخفــا

حجـــــــم التهـــــــرب الضــــــــریبي ولـــــــیس عـــــــن إفــــــــلاس 

المؤسســات. لهــذا السّــبب فإنــه مــن الضّــروري تبنــي 

  سیاسة فعالة لمكافحة هذه الظاهرة في الجزائر.

ـــــاح: الجبایـــــة، السیاســـــة  الكلمـــــات المفت

الضـــــریبیة، الرقابـــــة الجبائیـــــة، الاقتطـــــاع الجبـــــائي، 

لاقتصــــــاد الســــــري الاقتصــــــاد الّنظــــــام الضــــــریبي، ا

الخفي، العفـو الضـریبي، التنسـیق الضـریبي، جبایـة 

  التجارة الإلكترونیة

  

Résumé :      

Cet article traite l'évasion fiscale et ses 
impacts sur le plan économique, social et 
politique, dont l’objectif est de découvrir 
les causes et les formes de ce 
phénomène, qui conduisent à l’injustice 
dans la répartition des revenus entre les 
individus et l’inégalité entre les 
contribuables supportant les dépenses 
publiques, et la diminution des recettes 
fiscales. 
Nous œuvrons à trouver des moyens 
efficaces de contrôle par la recherche de 
moyens pour lutter contre le phénomène 
de l'évasion fiscale internationale et 
locale. 
Cette étude tente de mettre en place une 
étude scientifique et le processus 
d'évasion fiscale, d'autant que la 
propagation de ce phénomène surtout 
dans les pays en voie de développement 
qui était souvent le résultat d'une baisse 
des recettes fiscales à cause de 
l'augmentation du volume de l'évasion 
fiscale, et ne résulte pas de la faillite des 
entreprises. Pour cette raison, il apparaît 
nécessaire d'adopter une politique 
efficace pour lutter contre ce phénomène. 
Mots clés: impôts, la politique fiscale, le 
contrôle fiscal, déduction fiscale, le 
système fiscal, l'économie souterraine, 
économie souterraine, amnistie fiscale, 
l'harmonisation fiscale, la fiscalité de 
commerce électronique. 
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  تمهید

الغش الضریبي أكثر بساطة في السیاق الحالي الذي یتسم  تأصبحت استراتیجیا        

بدرجة عالیة من الحریة وسرعة حركة رؤوس الأموال وكذلك تطور التجارة الالكترونیة. 

على الموارد المتاحة لتمویل الخدمات العامة الأساسیة، وقد خلق  وانعكس هذا السلوك سلباً 

هذا وَجب على لاقتصادیة وأخلَ بالمنافسة والعدالة الضریبیة.  وهاتهذا التهرب الضریبي تش

الإدارة الضریبیة القیام بمكافحة هذه الظاهرة وكذلك دَحر هذه التصرفات التي تؤثر بالسلب 

  على العقد الاجتماعي.

وحتى تستطیع السلطات المعنیة مواجهة والسیطرة على هذه الظاهرة وَجب علیها فهمها في 

لاختلافها عن باقي الدول أخري، وإدراك الإدارة الضریبیة أشكالها وأسبابها. لهذا  الجزائر

  یلي: كما البحث الغرض، قسم

  أولا: ماهیة وآلیات الغش الضریبي في الجزائر؛

  ثانیا: مكافحة الغش الضریبي في الجزائر؛ 

 ثالثا: الوسائل المقترحة لمكافحة الغش الضریبي في الجزائر؛

  ة وآلیات الغش الضریبي في الجزائر أولاً، ماهی

هناك عدة مفاهیم مستخدمة لوصف ظاهرة الغش الضریبي، ما یجعلها لیست دائما محددة 

التهرب بوضوح، فهي لا تختلف في الجزائر عما جاء في تعریفات الهیئات الدولیة. ف

لعبء عند عدم القدرة على تحمل ا طریقتین استخدامالضریبي هو اللجوء إلى محاولـة 

تظلیل إدارة الضرائب بالكف عن تقدیم المعلومات اللازمـة والكافیة حول  الضریبــي همـا:

فعلى الصعید الدولي فإن منظمة التعاون  1.تغییــر أســاس حســاب الضریبــةو  وضعیته المالیــة

الاقتصادي والتنمیة تشیر وتستخدم عدم الانضباط الضریبي، وفي بعض البلدان، لا سیما 

فرنسا، فإن مصطلح الغش كثیرا ما یستخدم في إشارة إلى جمیع حالات عدم الامتثال 

  للمكلفین بالضریبة.

  مظاهر الغش الضریبي في الجزائر  1-

تكمن مظاهر الغش والتهرب الضریبي والأكثر ممارسة من قبل المكلفین في الجزائر من 

  القیمة   على   الرسم   علیها   یطبق   التي   لمنتجاتا   أو   المبالغ   إخفاء   محاولة   أو   إخفاءخلال 

 ةر هاظلا هذه لثمت امك . فاتورة   بدون   المبیعات   وخاصة  ، مدین   شخص  لك  طرف   من   المضافة 

 وأ ،ضیفخت دنع امإ لو صحلا بلط دنع اهیلإ دانتسلال ةحیحص ریغ وأ ةر و ز م قئاثو  میدقت



 مجلة العلوم الإنسانیة                           فحتهالغش الضریبي في الجزائر أشكاله وسبل مكا

 281                                                                             2017 سبتمبر

 تاز ایتملاا نم ةدافتسلاا امإ و  ،ةفاضملا ةمیقلا ىلع مسر لل عاجر تسا وأ ءافعإ وأ مصخ

  2.نینیدملا نم تائفلا ضعب حلاصل ةیئابجلا

حسابات، أو الالقیام عمدا بنسیان تقیید أو إجراء قید في وینشأ الغش والتهرب الضریبي لدى 

جرد القیام بتقیید أو إجراء قید في الحسابات غیر صحیح أو وهمي في دفتر الیومیة ودفتر ال

من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل  10و 9المنصوص علیهما في المادتین 

         . حساباتها   إقفال   تم   التي   بالنشاطات   المتعلقة   محلها. لا یطبق هذا الحكم إلا على المخالفات

  أو  ، الدفع   إمكانیة   عدم   ریبدت للاخ نم ةر هاظلا هذه راشتنا يف  بالضریبة   المكلف وقد یساهم 

  أو   فعل   أو   عمل   كل  . به   مدین   رسم   أو   ضریبة   يأ  تحصیل   أمام   أخرى   بطرق   عوائق   بوضع 

  كما   والرسوم   الضرائب   مبلغ   من   جزء   أو   كل   دفع   تأخیر   أو   تجنب   بوضوح   منه   یقصد   سلوك 

                                               . المودعة   التصریحات   في   مبین   هو 

وأضاف المشرع الضریبي الجزائري بعض السلوكیات التي یراها تزید من الممارسات غیر 

  القانونیة والتي نلخصها فیما یلي:

استخدام أسماء مستعارة واستئجار السجلات التجاریة، إذ  -

نتشار التزویر فضلا على زیادة حاملي تساهم هذه الممارسات في ا

  ؛السجلات التجاریة المزورة

تكوین شركات الواجهة والتمویهیة التي تتمیز بالكثیر من  -

الممارسات المشبوهة مثل إنشاء الكیانات القانونیة، التشطیب، تحویل 

  الشركات، تغیر مناطق النشاط؛

شبكات الاحتیال المنظمة التي تنشط خارج الحدود  -

افیة، وهي شبكات عابرة للقارات التي تلجأ في الكثیر من الحالات الجغر 

  إلى ارتكاب الجرائم من أجل الدفاع عن مصالحها مثل تجارة التبغ؛

السوق العقاري غیر الشفاف، فالكثیر من المعاملات  -

العقاریة تتم تحت المكاتب ولا یصرح بها، وتعطي تحویلات مالیة ضخمة 

  غیر خاضعة للضریبة.

  أبعاد الغش الضریبي في الجزائر  1-1

لا تختلف أبعاد الغش الضریبي في الجزائر عن الأبعاد في الدول الأخرى التي یمكن أن 

نلخصها في البعد المالي الذي یشكل فقدان الحصیلة الضریبیة للدولة والجماعات المحلیة؛ 
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قاعدة العدالة البعد الاجتماعي حیث یعمل التهرب الضریبي في الجزائر على الإخلال ب

الضریبة؛ البعد السیاسي الذي قد یضع مشروعیة الدولة على المحك. إن البحث في أبعاد 

التهرب الضریبي یجرنا إلى البحث عن حجم هذه الظاهرة، إلا أنه من الصعب تقدیر حجم 

 هذه الظاهرة بشكل دقیق.

  أسباب الغش الضریبي في الجزائر 1-2

  ر متعددة والتي یمكن أن نلخصها فما یلي:أسباب الغش الضریبي في الجزائ

تكمن في تعقد النظام الضریبي الجزائري وصعوبة تقدیر المادة الخاضعة  أسباب تقنیة،

للضریبة، فضلاً عن العدد الكبیر من النصوص التشریعیة. في هذا الصدد، دعت الكثیر من 

ریبیة في الجزائر. والملاحظ الوكالات الدولیة إلى تبسیط وتخفیف والاستقرار في القاعدة الض

في الكثیر من الدراسات التي تناولت فعالیة النظام الضریبي الجزائري أن مشكلة التهرب 

الضریبي في الجزائر قد ساهم فیها تعدد المعدلات الضریبة في الماضي. وشهد القانون 

ض عدد بقیام المشرع بتخفی 2007،3الضریبي تعدیلات كثیرة بعد قانون المالیة لسنة 

الضرائب عن طریق تخفیض معدلات الضریبة، ومن بین هذه التعدیلات تطبیق الضریبة 

دج  5.000.000الوحیدة الجزافیة على الأشخاص الطبیعیین عندما لا یتجاوز رقم أعمالهم 

  5ویحدد معدل الضریبة الجزافیة الوحیدة كما یلي: 4سنویا.

ع، التي عوضت الرسم على النشاط المهني بالنسبة إلى أنشطة بیع وشراء السل% 5* نسبة 

  والضریبة على الدخل الإجمالي المعمول به سابقا.

بالنسبة لأنشطة تأدیة الخدمات التي عوضت الرسم على النشاط المهني  %12* نسبة 

  والضریبة على القیمة المضافة والضریبة على الدخل الإجمالي المعمول بها سابقا.

ل الإدارة الجبائیة في الجزائر من ناحیة عملیة التحصیل، أضف وتؤثر هذه المسائل على عم

إلى ذلك غیاب التنسیق بین المصالح الضریبیة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، 

كذلك ضعف التواصل بین الإدارات الأخرى كمدریة الجمارك ومصالح الخزینة العمومیة 

علوماتیة من خلال عدم تعمیم والقابضات، ومن جانب آخر الضعف في المستوى الم

استخدام الإعلام الآلي، كما أن بعض الموظفین في الإدارة الجبائیة غیر مؤهلین لاستیعاب 

التقنیات الإعلامیة، خاصة الذین لم یتلقوا تكوینا في هذا المجال، وهو ما دفع إدارة الضرائب 

التكوین في المجال  إلى فتح باب التوظیف اعتمادا على الشهادات الجامعیة ولیس على

  الضریبي لمواجهة النقص في الإطارات خاصة في بدایة التشغیل.
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تكمن في استخدام الإیرادات الضریبیة في تمویل الخدمات العامة التي  أسباب سیاسیة،

تعمل على الاستقرار السیاسي في الجزائر. هذه حقیقة یجب الوقوف عندها من خلال 

غط من طرف أصحاب المصالح، التي قد یتم تحویلها من الحوافز الجبائیة الممنوحة بض

طرف هؤلاء مما یشكل احتیالاً ضاراً على مصداقیة الاستثمار في الجزائر الذي اقتصر على 

 المحروقات دون القطاعات الأخرى.

، إن برنامج التعدیل الهیكلي الذي عرفته الجزائر في التسعینات خلق بعض أسباب اقتصادیة

ي الرافض للضریبة والذي یحث على الغش الضریبي، كما أن ارتفاع أسعار السلوك الضریب

  الضریبة ساهم في انتشار ظاهرة الغش والتهرب الضریبي.

یضاف إلى ذلك التكلفة التي یتحملها المكلفون بالضریبة والناشئة عن تعقد عملیات سداد 

الوقت الكافي للإجراءات  الضریبة التي تؤثر على سلوك المكلفین، وتتمثل هذه التكالیف في

وتكالیف الإدارة والمحاسبة والتكالیف غیر المباشرة الناشئة عن التعقید في النظام الضریبي 

  الجزائري.

  حالات تجریم الغش الضریبي في الجزائر 2-

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على حالات تجریم التهرب  303نصت المادة 

  6في الجزائر حیث نصت هذه المادة على:والغش الضریبیین 

یعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدلیس في إقرار وعاء أي ضریبة أو 

دج  50000حق أو رسم خاضع له، أو تصفیته كلیا أو جزئیا بغرامات مالیة تتراوح بین 

التي من  دج بحسب المبلغ المتملص منه، هذا بالإضافة إلى عقوبة الحبس 10000000و

دج  100000شهرین إلى عشر سنوات إذا كان المبلغ محل الغش والتهرب الضریبي بین 

  7دج. 10000000ویفوق 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الأعمال  193وقد نصت المادة 

التدلیسیة، على بعض الزیادات بسبب نقص في التصریح الضریبي المقدم إلى الإدارة 

یبیة سواء في الأسس أو العناصر التي تعتمد لتحدید الوعاء الضریبي، أو یبین دخلا الضر 

أو ربحا ناقصا أو غیر صحیحا، یزاد على المبلغ الحقوق التي تملص منها أو أخل نسب 

 50000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یقل عن مبلغ  %25إلى  %10تتفاوت من 

  8ج على التوالي.د 200000دج أو یساویه أو یفوق 



 مباركي سامي/ د ناصر شارفي/د                                          مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 سبتمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                284

على كامل الحقوق إذا  %100أما إذا حاول المكلف القیام بأعمال الغش، تطبق زیادة قدرها 

دج أو  5000000كان مقدار الحقوق المتملص منها أقل من خمسة ملایین دینار جزائري 

عندما یفوق الحقوق المتملص منها خمسة ملایین  %200یعادلها. وترفع هذه الزیادة إلى 

  دج. 5000000ار جزائري دین

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  193وباستقراء المواد السابقة، خاصة المادة 

الفقرة الأولى ونفس مادة الفقرة الثانیة، نستنتج مظاهر التهرب الضریبي في الجزائر التي 

ترة، وبالتالي یعمل یمكن تلخیصها في إخفاء وتخفیض الإیرادات والتقلیل من العملیات المفو 

على إخفاء جزء من نشاطه على الإدارة الضریبیة وتقدیم مبررات مزیفة خاصة فیما یتعلق 

بالنفقات الوهمیة التي تخصم من الإیرادات للوصول إلى الدخل أو الربح الخاضع للضریبة، 

ف عن وبالتالي نقص المادة الخاضعة للضریبة یقابله نقص الضریبة المستحقة. ویمكن الكش

هذه المظاهر في الجزائر من خلال عملیات الرقابة التي تقوم بها الإدارة الضریبیة، خاصة 

مصالح المراقبة والمراجعة والبحث، التي تعمل على كشف الغش والتهرب الضریبي باستخدام 

الرقابة على المحاسبة للوصول إلى الضریبة على الأرباح والدخل والضریبة على القیمة 

وحقوق التسجیل. ویكون الغش على مستوى حسابات التسییر أو على مستوى المضافة 

المیزانیة والمخالفات المرتكبة على الأصول أو مخالفات على مستوى الخصوم من خلال 

  الاعتماد غیر مبررة، إخفاء حسابات المساهمین وبعض الدیون.

  مكافحة الغش الضریبي في الجزائر، ثانیا

رب الضریبي في الجزائر بشكل كبیر تبعا للمعطیات الجدیدة للسوق لقد تطورت عملیات الته

الناشئة عن تغیر الإطار التشریعي والتنظیمي، بما في ذلك التطور الذي عرفته التجارة 

الخارجیة والتبادلات التجاریة على المستوى الدولي. وتطور هذا التهرب مع تنفیذ 

  مع تحریر التجارة الخارجیة. الإصلاحات الاقتصادیة وإلغاء احتكار الدولة

لقد تبنت الإدارة الجبائیة في الجزائر آلیات لمكافحة التهرب الضریبي خاصة في بدایة 

التسعینات وبدایة الألفیة الثالثة، وقد حققت هذه الآلیات نتائج مالیة كبیرة بید أن هذه الآلیات 

الذي عرفته الأسالیب تبقى دون أثر حقیقي على الممارسات الاحتیالیة بسبب التطور 

  والطرق المستخدمة في التهرب الضریبي.

  الإجراءات الهیكلیة للإدارة الجبائیة في الجزائر 1-
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للتخفیف من الآثار الضارة لهذه الظاهرة تعمل الإدارة الجبائیة على التدخل تدریجیا من 

  خلال التدابیر الهیكلیة والتشریعیة والتنظیمیة التالیة:

  م الهیاكل المركزیة للمدیریة العامة للضرائبإعادة تنظی 1-1

تم إنشاء مدیریة المؤسسات الكبرى وقد كلفت هذه المدیریة بتسییر  2006اعتبارا من سنة 

المؤسسات الكبیرة وعالیة المخاطر الضریبیة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من 

قیقي المبني على أساس المؤسسات یخضع في تقدیر رقم أعماله إلى النظام التقدیر الح

 9 .2010جانفي  01الذي بدأ العمل به في    IFRSالنظام المحاسبي المالي 

یسمح النظام المحاسبي والمالي الجید بتوفیر معلومات مفصلة وموثوقة تعكس الصورة 

والحالة المالیة للمؤسسة، ویأخذ في الاعتبار التغیرات التي تعرفها المؤسسات الجزائریة 

ت العالمیة في میدان المحاسبة والمعاییر الدولیة والتقنیة المحاسبیة، كما تهدف إلى والتطورا

التحكم أكثر في التحصیل الضریبي، وإضفاء فعالیة أكثر على الجبایة عن طریق خلق ثقافة 

جبایة المؤسسات الكبرى، وتهدف السلطات من إنشاء هذه المدیریة إلى التحكم وتسییر 

لمؤسسات الكبرى وتبسیط إجراءات التصریح والدفع باستعمال آلیات الملفات الضریبیة ل

عصریة، بالإضافة إلى تفعیل التحصیل الجبائي باعتبار أن هذه المؤسسات تساهم بنسبة 

  10كبیرة في الحصیلة الجبائیة مع توحید الخدمات المقدمة للمكلفین في مصلحة واحدة.

  CDI , CPIإنشاء مراكز الضرائب  1-2 

 Le Centre de Proximité desتأسیس مراكز الضرائب بنوعیها: الجواري  یدخل

Impôts،  مركز الضرائب وLe Centre des Impôts  في إطار إعادة تنظیم المصالح

الخارجیة للإدارة الجبائیة وتقریب الإدارة من المكلفین بالضریبة، وتجمع هذه المراكز المكلفین 

ؤسسات الكبرى ونقصد بها نظام التصریح الحقیقي المبسط الذین لا ینتمون إلى مدیریة الم

أي المكلفین المتوسطي الدخل وأصحاب المهن الحرة، كذلك المكلفین الذین ینتمون إلى نظام 

  11الضریبة الجزافیة.

فبالنسبة لنظام التقدیر الحقیقي المبسط هو خاص بالمؤسسات الصغیرة التي لا یتجاوز رقم 

ملیون دینار جزائري. أما فیما  5یون دینار جزائري ولا یقل عن مل 10أعمالها السنوي 

ملیون دینار  5یخص المكلفین بالضریبة الجزافیة فإن رقم أعمالهم لا یتجاوز خمسة 

جزائري. وقد تم تصنیف هذه المراكز حسب عدد الملفات الجبائیة التي یقوم المركز 

  12بتسییرها:
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   إنشاء مصلحة التحریات الجبائیة  1-3

من قانون  45تم إنشاء مصلحة التحریات الجبائیة على المستوى الوطني حسب المادة 

، وكلفت بالقیام بتحقیقات قصد تحدید مصادر التهرب والغش 2009المالیة لسنة 

وذلك بغرض تقدیم منهجیة لمكافحة التهرب الضریبي، لا سیما في مجال  13الضریبي.

دیم الدعم التقني لمجموع مصالح الرقابة، والسعي للعمل القضایا عالیة المخاطر الضریبیة وتق

بالتعاون مع سائر الجهات الفاعلة ذات صلة بمكافحة التهرب الضریبي من خلال استخدام 

مختلف الآلیات الموضوعة تحت تصرف الإدارة الضریبیة والتي نذكر منه حق الاطلاع، 

بحث ومعاینة كل مخالفة للتشریع حق الرقابة وحق المعاینة. ولتحقیق أهدافها كلفت بال

الضریبي، ومعالجة وتوحید ونشر وتحلیل كل المعطیات الجبائیة التي من شأنها الوقایة من 

عملیة الغش الضریبي والتنسیق من أجل جمع المعلومات لاستغلالها في عملیة تقدیر 

  وتحصیل ومراقبة مختلف الضرائب والرسوم.

في حالة الاشتباه بممارسة الاحتیال والتحقیق ومعاینة  وتأتي المساعدة على تنفیذ المهام

المخالفات على المستوى الوطني من خلال أمر بالمهمة ممضي من طرف المدیر العام 

للضرائب من أجل تنفیذ حقوق الإدارة المتمثلة أساسا في حق الاطلاع، حق إجراء التحقیق 

 14وحق المعاینة.

ات من شأنها المساعدة في كشف وفهم ظاهرة الغش وفي هذا الإطار، أنشئت قاعدة معلوم

والتهرب الضریبي، وإجراء تدخلات لأجل معاینة العنصر المادي المستخدم في التهرب 

الضریبي. وإجراء مراجعة محاسبیة وكذلك مراقبة الوضعیة الجبائیة الكاملة مع اقتراح مراجعة 

 ریات الجبائیة.بعض الملفات التي لم تخضع للرقابة من طرف مصلحة التح

 التنظیم الهیكلي لنشاط البحث والتحقیق  1-4

تعمل مصلحة التحریات الجبائیة بتجمیع المعلومات على المستوى المركزي والمحلي، فعلى 

المستوى المركزي تعمل مدیریة البحث والتحقیق ممثلة بمدیریة التحقیقات والبحث عن 

لكبیر، والهیئات العمومیة والإشراف على المعلومات الجبائیة من المؤسسات ذات الحجم ا

الإجراءات ذات صلة، من متابعة وتقییم الإجراءات في إطار تنفیذ البرامج. أما على 

المستوى المحلي، فتشمل مصالح  فرق البحث المنبثقة عن مدیریات الضرائب ومدیریة 

مختلفة للجمارك المؤسسات الكبرى، مكاتب التحقیقات على مستوى المفتشیات وفرق البحث ال

والضرائب والتجارة، فتعمل كل هذه المصالح على تجمیع المعلومات من مختلف المؤسسات 
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والهیئات مثل مصلحة الجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري، وكذلك البنوك لمعرفة حجم 

التحویلات البنكیة وكذلك فتح وغلق الحسابات، وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي والمركز 

وطني للخدمات الجامعیة، وأیضًا الإدارات المالیة ممثلة في مصلحة التسجیل والدومین ال

وكذلك لجنة الصفقات   ANDI , ANSEJ , CNACوالخزینة ومركز ترقیة الاستثمار مثل 

 العمومیة.

  برنامج تحدیث الإدارة الجبائیة في الجزائر  2-

ائل وآلیات الكشف عن ظاهرة التهرب تعمل الإدارة الجبائیة في الجزائر على تحدیث الوس

بغرض رقمنة النظام الجبائي والغش الضریبي من خلال وضع وإنشاء نظام معلومات 

هو مجمع إسباني مختص في الالكترونیات و  INDRA،15بالتعاون مع الشریك الإسباني 

ل وكذلك الدفاع عن نظام المعلومات مزدوجة الاستخدام المدني والعسكري لتحدیث الهیاك

  الجبائیة.

   ) الفرق المختلطة) الضرائب، الجمارك، التجارة 2-1

 290-97أنشئت الفرق المختلطة للضرائب والجمارك والتجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، وقد أسندت لها مهمة الكشف عن الممارسات الاحتیالیة وتعمل 27/07/1997المؤرخ في 

ن محلیة ترتكز جهودها على التحقیق والبحث هذه الفرق حسب برنامج معتمد من طرف لجا

عن المعلومات الضریبیة، ویتم تنفیذ القضایا وفق قواعد محددة من طرف الإدارات الثلاث، 

على تأسیس  30/07/1997المؤرخ في  50من الجریدة الرسمیة رقم  11وقد نصت المادة 

ك والتجارة، تدعى فرق فرق مختلطة للرقابة المشتركة، تتشكل من ممثلي الضرائب والجمار 

مختلطة للرقابة بین الضرائب والجمارك والتجارة، تكلف هذه الفرق المختلطة بتنفیذ مقررات 

  16 وبرامج المراقبة التي أعدتها لجان التنسیق.

وتكلف الفرق المختلطة للرقابة على الخصوص بالعملیات الرقابة على الأشخاص الطبیعیین 

لیات الاستیراد والتسویق بالجملة والتجزئة، وبصفة عامة لدى والمعنویین الذین ینجزون عم

كل شخص ینشط ضمن الدورات التجاریة وهذا قصد التأكد من تطابق هذه العملیات مع 

التشریعات الجبائیة والجمركیة والتجاریة الجاري بها العمل، ویمكن لأعضاء اللجنة الاطلاع 

  لإداریة الثلاث التي یمثلونها.على كل المعلومات التي هي بحوزة المصالح ا

 التنسیق وتبسیط النظام الضریبي الجزائري  2-2 
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تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي تبنتها الإدارة الجبائیة بهدف التنسیق وتبسیط النظام 

الجبائي الجزائري، وتهدف هذه الاجراءات إلى تخفیض الضغط الضریبي وتتمثل هذه 

  17الإجراءات قیما یلي:

خفیض معدل الضریبة على الدخل الإجمالي على الشرائح بحیث خفض المعدل الأعلى ت -

  %؛35إلى  %50من 

بالنسبة للأنشطة  %19تخفیض معدل الضریبة على أرباح الشركات حیث حدد ب  -

بالنسبة للأنشطة التجاریة  %25المنتجة للمواد والأشغال العمومیة والبناء والسیاحة، و

 والخدمات.

  18نظام الاقتطاع من المصدر جملة من التخفیضات أهما:كما عرف 

 بهذه العوائد المتعلق الاقتطاع ویمثل. والكافلات والودائع الدیون لعوائد بالنسبة ،% - 10

 النهائي؛ الضریبة فرض من یخصم ضریبیا اعتمادا

 تسيلحاملها ویك أو الاسمیة غیر الصنادیق سندات عن الناتجة المداخیل بالنسبة ،- %40

 محررا؛ طابعا الاقتطاع هذا

 الذي یخضع تسییر عقد إطار في المؤسسات قبل من المحصلة للمبالغ بالنسبة ، - %20

 محررًا؛ طابعا الاقتطاع هذا یكتسي .المصدر من الاقتطاع إلى

 مهنیة منشآت لها لیست التي الأجنبیة المؤسسات تقبضها التي للمبالغ بالنسبة ، - %24

 كل من خدمات مقابل المدفوعة الخدمات، وللمبالغ تأدیة صفقات إطار في ائرفي الجز  دائمة

 إما الخارج، في المقیمین للمخترعین المدفوعة للحواصلو  .الجزائر في تستعمل أو تؤدى نوع

 أسلوبه، أو الصنع علامة عن التنازل بموجب وإما براءاتهم، رخصة استغلال امتیاز بموجب

 .ذلك امتیاز أو منح صیغته، أو

بلدانها  كانت إذا الأجنبیة البحري النقل شركات تقبضها التي للمبالغ بالنسبة ،- %10

 هذه تطبق ما بمجرد أنه البحري، غیر للنقل جزائریة مؤسسات على الضریبة تفرض الأصلیة

  المعاملة بالمثل؛ قاعدة علیها تطبق دنیا، أو علیا نسبة البلدان

ة إلى شركة أجنبیة غیر مقیمة من قبل شركتها المقیمة في ، بالنسبة للأرباح المحول15% -

  الجزائر، أو كل منشأة مهنیة أخرى بالمفهوم الجبائي. 

كما اتخذت الإدارة الضریبیة جملة من الإجراءات الأخرى ة التي تهدف كذلك إلى تبسیط 

  العلاقة بین المكلفین بالضریبة والإدارة الضریبیة أهمها:
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منازعات الضریبیة بما فیها، منازعات الإداریة، لجان الطعن، المرحلة تبسیط إجراءات ال -

القضائیة، مع إلغاء قاعدة التأخیر الشهري بالنسبة للضریبة على القیمة المضافة، وإلغاء 

 القرض الضریبي عند الاستیراد وإلغاء ضریبة الدفع الجزافي؛

، %100إلى  % 200ة مراجعة معدل الغرامة في حالة ممارسات التدلیس من نسب -

إدخال نظام الضریبة الوحیدة الجزافیة للمكلفین الصغار والذین یقل رقم أعمالهم السنوي عن و 

ملیون دینار  10ملیون دینار جزائري، أما بالنسبة للمؤسسات التي یقل رقم أعمالها عن  5

 المبسط؛ملیون دینار جزائري فتم إدخال نظام التقدیر الحقیقي  5جزائري ولا یقل عن 

فصلیا بدلا من تقدیمها شهریا بالنسبة للمؤسسات التي تخضع   G50تقدیم تصریحات  -

لنظام التقدیر الحقیقي المبسط، مع إدخال نظام دفع جدید من خلال الاقتطاعات البنكیة 

 والتحویلات البنكیة؛

العقارات إعفاء فائض القیمة المدني من الضریبة على الدخل الإجمالي عند التنازل عن  -

المبنیة وغیر المبنیة، وإتاحة الفرصة بالنسبة للمؤسسات بتقدیم حسابات أمام الجمعیة العامة 

 للمصادقة علیها وإمكانیة تقدیم تصریح سنوي مصحح.

  الوسائل مكافحة الغش الضریبي في الجزائر 3-2

عملت  بهدف احتواء ظاهرة الغش الضریبي وللحد من إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، 

الإدارة الضریبیة في الجزائر على العمل من أجل السیطرة والتحكم في هذه الظاهرة وعملا 

من قانون الإجراءات الجبائیة، والتي نصت على إمكانیة إجراء تحقیق  21و 20بالمواد 

مصوب في محاسبة المكلفین بالضریبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب لفترة كاملة أو لجزء 

  متقادمة، أو لمجموعة عملیات محاسبیة لمدة تقل عن سنة جبائیة.   منها غیر

من نفس القانون المذكور أعلاه للإدارة  21كما سمح المشرع الضریبي الجزائري في المادة 

الجبائیة أن یشرعوا في التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة للأشخاص الطبعین 

الي سواء توفر لدیهم موطن جبائي في الجزائر أم لا بالنسبة للضریبة على الدخل الإجم

  عندما تكون لدیهم التزامات متعلقة بهذه الضریبة.

فالرقابة الضریبیة یجب أن تصمم لدعم وتنمیة المشاریع والمؤسسات التي تمنحها خدمة 

جل المراجعة الضریبیة، لهذا فإن الإدارة الجبائیة مطالبة بتعریف سیاسة الرقابة الضریبیة لأ

كسب وإقناع المكلفین بالضریبة بأهمیة هذه العملیة بهدف نشر الوعي الضریبي ومكافحة 

وشهد مجموع القضایا المعروضة على المحاكم في إطار مهمة الرقابة  19التهرب الضریبي.
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 968مقابل  2008شكوى على المستوى الوطني سنة  997الجبائیة في الجزائر إیداع 

  .2007شكوى مسجلة سنة 

وتجدر الإشارة إلى أن التهرب الضریبي في الجزائر یمس بالدرجة الأولى الوعاء والاحتیال 

أكثر السلوكیات ممارسة، یلیه الامتناع عن التسدید أو عدم المواءمة، أما بقیة القضایا فهي 

  موزعة بین حقوق الضمان المطبقة على الذهب والمعادن النفیسة.

تطبیق لرسوم على رقم الأعمال على الأعمال التدلیسیة و من قانون ا 118وقد نصت المادة 

  20:ص ما یليوجه الخصو  علىمالا تدلیسیة عأاعتبار انون، قهذا المن  117أحكام المادة 

سم علیها الر  ینطبقلتي ا لللمبالغ أو الحواصشخص،  من قبل أيأو محاولة إخفاء  إخفاء- 

   منها عملیات البیع بدون فاتورة؛ سیماولا  بهامدین و هالذي  المضافة القیمةعلى 

تقدیم وثائق خاطئة أو غیر صحیحة إثباتا لطلبات ترمي إلى الحصول، إما على تخفیض - 

أو تخفیف أو مخالصة، أو استرجاع الرسم على القیمة المضافة وإما إلى الاستفادة من 

  ة؛المزایا الجبائیة لمنصوص علیها لفائدة بعض الفئات من المدینین بالضریب

لنقل أو للعمل على نقل حسابات أو القیام بنقل أو السعي إلى نقل ن قصد الإغفال ع – 

حسابات غیر صحیحة وهمیة في الدفتر الیومي أو دفتر الجرد المنصوص علیها في 

من القانون التجاري، أو الوثائق   التي تحل محلهمـا. ولا یطبق هذا الحكم  10و 9المادتین 

  صول المتعلقة بالسنوات المالیة التي أقفلت حساباتها؛إلا على مخالفات الأ

الإغفال عن التصریح بمداخیل المنقولات أو رقم الأعمال أو التصریح الناقص بهما، عن  -

  قصد.

سعي المكلف بالضریبة إلى تنظیم عجزه عن الوفاء أو الحیلولة دون تحصیل أي ضریبة -   

  ؛أو رسم هو مدین به، وذلك بواسطة طرق أخرى

كل عمل أو طریقة أو سلوك یقتضي ضمنا، إرادة واضحة للتملص   من دفع كل مبلغ  –  

الرسوم على رقم الأعمال المستحقة أو جزء منها، أو تأجیل دفعها، كما یتجلى ذلك من 

  التصریحات المودعة.

من قانون الرسوم على رقم  115حسب المادة  یمكن للإدارة الجبائیة ،وعلاوة على ذلك

   76الإیداع المتأخر لبیان رقم الأعمال المنصوص علیه في المادة مال في حالة الأع

% بعد قیام الإدارة الجبائیة بإعذار   25وترفع هذه الغرامة إلى ؛ %  10تطبیق غرامة نسبتها 
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، بتسویة وضعیته في استلامالمدین بالضریبة، عن طریق رسالة موصي علیها مع وصل 

  21.أجل شهر واحد

إذا تبین بعد عملیة   من نفس القانون في حالة ما  116للإدارة الجبائیة حسب المادة  ویمكن

یر كاف، أو إذا طبق غأن رقم الأعمال السنوي المصرح به من طرف المدین،  التحقیق

   .الخصم في غیر محله، یضاف إلى مبلغ الرسوم المتملص منها

حقوق. ویشار إلى أنه على مجمل ال  %100حالة استعمال طرق تدلیسیة، تطبق غرامة  وفي

قضیة  479قضیة موزعة كما یلي:  646، تمت معالجة 2008خلال هذه الفترة، أي سنة 

قضیة مطروحة على مستوى المحاكم  167مطروحة على مستوى المحاكم الابتدائیة و

من  305قضیة في نفس الفترة من طرف الإدارة حسب المادة  167الجنائیة، كما تم سحب 

نون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تسمح لمدیر الضرائب بسحب الشكوى في قا

حالة دفع كامل للحقوق العادیة والغرامات موضوع الملاحقات، وتنقضي الدعوى العمومیة 

  22من قانون الإجراءات الجزائیة. 6بسحب الشكوى طبقا للمادة 

رقم الأعمال على رفع المخالفات المنصوص من قانون الرسوم على  119كما نصت المادة 

أمام المحكمة المختصة في المجال الجنائي، بناء على شكوى من  117علیها في المادة 

الإدارة المعنیة. ویمكن لمدیر الضرائب للولایة سحب الشكوى في حالة دفع كامل الحقوق 

ء الدعوى العمومیة العادیة والغرامات موضوع الملاحقات، یترتب على سحب الشكوى انقضا

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 6طبقا للمادة 

إن الإطار التشریعي للرقابة الجبائیة تستند إلى الوسائل القانونیة ومتفرعا من العقوبات 

المطبقة على المكلفین الذین لا یمتثلون إلى القانون، وأهم هذه الإجراءات والتي لا تختلف 

اورة تعزیز الحق في الاطلاع المنصوص علیه في قانون عن الإجراءات في الدول المج

الإجراءات الجبائیة الذي یسمح بجمع المعلومات من مختلف الهیئات، ومراقبة محاسبة 

الوضعیة الجبائیة الكلیة التي تسمح بالتأكد من المعلومات وصدق البیانات المصرح بها من 

 23طرف المكلفین.

ممارسة النشاط، والتي تسمح بمعاینة وسائل استغلال ویحق المعاینة والزیارة في مكان 

المؤسسة، فضلاً عن الحق في الرقابة على الفواتیر والوجود المادي للنشاط للبحث عن 

الممارسات غیر قانونیة والإخلال بالالتزامات المنصوص علیها في التشریعات الساریة. ویتم 
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ئیة للمكلفین مع النشر الإجباري لرقم إحصاء وحصر المكلفین الجدد وتسویة الوضعیة الجبا

 المادة والرقم الجبائي، وتدوین هذین الرقمین على فواتیر البیع والشراء.

ولضمان السیر الحسن لهذه الإجراءات تفرض جزاءات مالیة وجنائیة لجمیع المكلفین الذین 

مارسة مهامها یحاولون الإخلال بهذه الالتزامات القانونیة. ولضمان صلاحیات الإدارة في م

من  20أعطى المشرع الضمانات الكافیة لصالح المكلفین بالضریبة، حیث نصت المادة 

  24الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات الجبائیة على ما یلي:

لضریبة بذلك مكلف بالا یمكن الشروع في إجراء أي تحقیق في المحاسبة دون إعلام ال

بالتحقیق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بمیثاق  مسبقا، عن طریق إرسال أو تسلیم إشعار

لضریبة المحقق في محاسباته، على أن یستفید من أجل أدنى با لمكلفحقوق وواجبات ا

  ) أیام، ابتداء من تاریخ استلام هذا الإشعار.10للتحضیر، مدته عشرة (

ة أول یجب أن یبین الإشعار بالتحقیق ألقاب وأسماء ورتب المحققین، وكذا تاریخ وساع

تدخل والفترة التي یتم التحقیق فیها والحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى المعنیة وكذا الوثائق 

لضریبة مكلف باالواجب الاطلاع علیها وأن یشیر صراحة تحت طائلة بطلان الإجراء، أن ال

قبة یستطیع أن یستعین بمستشار من اختیاره أثناء إجراء عملیة الرقابة. وفي حالة حدوث مرا

مفاجئة ترمي إلى المعاینة المادیة للعناصر الطبیعیة للاستغلال أو التأكد من وجود الوثائق 

  المحاسبیة وحالتها، یسلم الإشعار بالتحقیق في المحاسبة عند بدایة عملیات المراقبة.

  حالة و وضعیة المنازعات الضریبیة في الجزائر  3-

ضمانات الواجب توفرها من طرف الإدارة لصالح لقد تطرقنا سابقا إلى شروط القانونیة وال

المكلفین الخاضعین للرقابة الجبائیة، هذه الضمانات تعزز الثقة بین المكلفین والإدارة 

الجبائیة والإخلال بهذه الالتزامات قد یؤدي إلى نشوب المنازعات الضریبیة بین الإدارة 

في الجزائر وفي ظل شح مصادر  والمكلفین. وللوقوف على حالة هذه المنازعات الضریبیة

المعلومات تم الاعتماد على بعض التقاریر المنشورة في مركز اللقاءات والدراسات لمسیري 

 Centre de Rencontres et d’Études des Dirigeantsالإدارات الجبائیة 

des Administrations Fiscales. 

  المنازعات الإداریة  3-1

  2008شكوى سنة  87862زائر استقبالها ما یفوق عن صرحت مدیریة الضرائب في الج

من هذا العدد یخص منازعات الوعاء  %99مودعة لدى مصالحها على المستوى الوطني،  
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و نقصد به طرق تحدید المادة الخاضعة للضریبة ، كما أن هذا العدد من الشكاوى قد عرف 

العدد من الشكوى بعدد ، و مقارنة هذا  2007مقارنة بسنة  %  12.34انخفاض بنسبة 

ملف جبائي  1466985و المقدر ب  31/12/2008الملفات الجبائیة و المقدر في نهایة 

بالنسبة لعدد الملفات الجبائیة التي هي في دائرة النشاط .و  % 6، فإن عدد الشكاوى یمثل 

بما فیها الشكاوى المتبقیة من سنة  2008شكوى سنة  88222قد تم تصفیة ما یقارب 

من المكلفین على ما طلبوه في شكواهم. كما صرح  %39، بحیث تحصل حوالي 2007

  25تم الرد علیها في الآجال القانونیة. 7/10المتحدث أن نسبة 

  لجان الطعن  3-2

شكوى،  14559بلغ عدد الشكوى المودعة فیما یخص منازعات الوعاء أمام لجان الطعن 

، 2008ضعت للمنازعات الإداریة في سنة من عدد الشكوى التي خ % 16.40أي ما یمثل 

فقد قامت إدارة الضرائب وممثلة بنیابة مدیریة المنازعات من خلال اللجان الثلاث الدائرة، 

من المكلفین على الحقوق  % 34شكوى، استفاد  15164الولایة، المركزیة بمعالجة حوالي 

  المطلوبة في شكواهم.

والنصاب القانوني لهذه اللجان خلق  تسبب التزاماومع ذلك فإن السیر غیر العادي للجان ب

منها مخزون هذه الشكاوى الخاص بالسنوات السابقة، حیث في  رالكثیر من المشاكل التسیی

من العدد الكلي لهذه  % 46.18شكوى أي ما یعادل  12495بلغ مخزون  2008سنة 

ت بقدر كبیر في حل الشكاوى، وعلى أي حال فإن من المسلم به فإن هذه اللجان قد ساهم

  بعض النزعات الجبائبة وقد خفضت من القضایا التي قد یلجأ أصحابها إلى القضاء.

  المرحلة القضائیة 3-3

إن لجوء المكلفین إلى المراحل السابقة من المنازعات سواء تعلق الأمر بالمنازعات الإداریة 

ة على المحاكم، وفي أو لجان الطعن، قد ساهم بشكل كبیر في تخفیض القضایا المعروض

  من مجموع الشكاوى. % 3.5الواقع فإن القضایا المعروضة على المحاكم لا تتجاوز 

سجلت  2417قضیة في  2417قضیة منها  4396فقد عرض أمام المحاكم ما یعادل 

من مجموع القضایا، وبلغ عدد  % 55أي ما یعادل  2007/ 01/ 01كقضایا عالقة في 

 41قضیة أي ما یعادل  1801ما یقارب  2008المحاكم في سنة القضایا التي فصلت فیه 

حكم في صالحها أي ما  1416من مجموع القضایا، فقد حصلت الإدارة الجبائیة على  %

  .% 21.38حكم في صالحهم وهو ما یساوي  385وتحصل المكلفین على  % 78یعادل 
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 2008لوضعیة في سنة أما فیما یخص القضایا المطروحة على مجلس الدولة، فقد عرفت ا

قضیة جدیدة رفعت من طرف المكلفین أو الإدارة الجبائیة، هذا العدد یضاف  555ما یقارب 

  قضیة. 1554قضیة قید الدراسة في بدایة السنة أي في المجموع  999إلى 

قضیة لصالح  376حكم منها  510ما یقارب  2008وبالمقابل حكم القاضي في سنة 

 %26.3لصالح المكلف أي ما یقابل  134و % 73.7یمثل حوالي  الإدارة الجبائیة وهذا

  26من مجموع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة.

  مكافحة الغش الضریبي في الجزائر لالوسائ :ثالثا

عملت الجزائر منذ الانفتاح الاقتصادي في بدایة التسعینات على وضع وخلق مجموعة من 

الضریبي من خلال استحداث مجموعة من الهیئات  الآلیات والوسائل لكبح ظاهرة التهرب

ممثلة في المدیریة العامة للضرائب وبالتعاون مع بعض الوزارات كالتجارة والداخلیة، إلا أن 

هذه الوسائل بقیت مقصورة على تدخل الإدارة الجبائیة والتي وجدت نفسها وحیدة في مواجهة 

الأموال وتهریب رؤوس  ضالأخرى كتبییظاهرة معقدة ومتداخلة ومؤثرة على بعض الظواهر 

  الأموال.

ومن خلال التحالیل السابقة أردنا أن نحدد نستخلص الآلیات التي نراها مجدیة وفعالة لیس 

فقط لكبح والحد من هذه الظاهرة، وإنما لمعالجة حتى بعض الظواهر الأخرى والتي نلخصها 

  في بعض المطالب الآتیة.

 وقائیة الإجراءات و التدابیر ال 1-

  تكمن الإجراءات والتدابیر الوقائیة من التهرب الضریبي في:

  نظام تحلیل المخاطر  1-1

من أجل برمجة مجدیة للمكلفین لرقابة الجبائیة وجب استخدام وسائل إدارة الخطر الذي 

هذا  ریسمح بتصنیف المكلفین بالضریبة حسب درجة الشفافیة الضریبیة، ویأخذ بعین الاعتبا

المكلفین الذین یمتثلون للقانون حیث یعالجوا معالجة تفاضلیة، فدرجة الشفافیة تقاس النظام 

  27بدلا من نتائج الرقابة. على أساس الامتثال الضریبي

وتستدعي هذه العملیة تجمیع واستغلال المعلومات الجبائیة، بإنشاء هیاكل على المستوى 

، مع تعزیز التعاون والتبادل الجهوي مدعمة بهیاكل مركزیة مجهزة بنظام معلومات

  الإلكتروني للمعلومات مع الشركاء المحلیین والدولیین. 
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ویكون ذلك الانفتاح على شركائها المحلیین والدولیین بالبحث وتبادل المعلومات لمكافحة 

الاقتصاد غیر الرسمي والغش الجبائي العقد كما هو معمول به في منظمة التعاون والتنمیة 

OCDE یل المثال.على سب 

یمكن للإدارة الجبائیة في الجزائر أن تتحصل على المعلومات عن  تمن خلال هذه الإجراءا

جمیع العملیات التجاریة والمالیة والمصرفیة التي تحققت في الخارج من طرف المقیمین 

وكذلك الشركات العابرة للقارات التي تعمل في الجزائر بصورة مباشرة أو عن طریق فروع 

وتبادل هذه المعلومات یجب أن یكون تلقائیاً وبدون طلب من طرف الإدارات الجبائیة لها، 

  المتعاقدة.

إن عملیة تعبئة المعلومات والتحریات هي خطوة مهمة جدا في اختیار المكلفین للرقابة، 

وعلى المدیریة العامة للضرائب إحلال النظام الكلاسیكي المستخدم في برمجة الملفات 

لرقابة الجبائیة بهذا النظام الجدید وهو نظام تحلیل المخاطر المستخدم من طرف الجبائیة ل

 الدول الأوربیة والولایات المتحدة الأمریكیة.   

  تحسین وتنظیم مصلحة الرقابة الجبائیة 1-2

من أجل تحسین وتحقیق أهدافها، یجب على الإدارة الجبائیة الاعتماد على مجموعة من 

ي مصداقیة، ویجب أن یكون هؤلاء المحققین مدربین على جمیع المحققین أكفاء وذو 

التحقیقات المالیة والقانونیة وهذه التخصصات ذات صلة بالقضایا الحساسة، ومن الضروري 

وتزوید الإدارات الجهویة یفرق البحث  نعلى الإدارة الجبائیة رفع من عدد المحققین الجبائیی

  ن یكون عاملا أساسیا في ردع وكبح هذه الظاهرة.والتحري، ووجود هذه الفرق من شأنه أ

  جبایة الاقتصاد غیر الرسمي 1-3

غیر الرسمي من بین أهم انشغالات الحكومات وخاصة من الجانب السیاسي  دیعتبر الاقتصا

والجانب الضریبي، لأن انتشار هذه الظاهرة یفوت على الاقتصاد الوطني والخزینة العمومیة 

كذلك الاقتصاد غیر الرسمي على الإبقاء معدلات الضریبة عالیة على إیرادات هامة ویعمل 

  الوحدات الرسمیة.

وحسب أرباب العمل فإن الاقتصاد غیر الرسمي یعني أیضا المؤسسات المسجلة لدى السجل 

التجاري وإدارة الضرائب وتعمل على تخفیض في رقم أعمالها، ومن الحلول التي تطرقنا إلیها 

بق نعطي على سبیل المثال طریقة العفو، فهو وسیلة جذب لهذه الأنشطة في التحلیل السا

من غیر الرسمي إلى الرسمي وهذا ما ننصح به السلطات في الجزائر وهذا في ظل انتشار 
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هذه الظاهرة بشكل لافت للانتباه مما یعمل على الإخلال بالعدالة الضریبیة التي هي قاعدة 

  أساسیة من قواعد الضریبة.

وجب وضع نظام ضریبي تأهیلي للوحدات غیر الرسمیة، وطلب من هؤلاء تقدیم  وعلیه

تصریحات ضریبیة مصححة بدون تطبیق الغرامات على الضرائب المستحقة، هذه التجربة 

 دارسيیتفق معظم بمكن تطبیقها خاصة على النشاطات التي تتعامل بمبالغ كبیرة. و 

قتصادیة سوف تكون أكثر فعالیة إذا ما كان على أن السیاسات الاغیر الرسمي الاقتصاد 

. ومن ثم فقد اقترحت عدة إجراءات للتعامل مع ظاهرة صغیراً غیر الرسمي حجم الاقتصاد 

محاولة للقضاء علیه أو التخفیف من حدة الآثار المترتبة على  في غیر رسمي الاقتصاد

 الضریبين التهرب غیر أغیر رسمي  نمو الاقتصاد في الضریبيالتهرب ویساهم  وجوده.

یرتفع  الضریبيالارتفاع فان معدل التهرب  إلىیرتبط بمعدل الضریبة. فإذا مال هذا المعدل 

   غیر الرسمي. حجم الاقتصادویرتفع معه 

  خلق علاقة ثقة بین الإدارة الجبائیة والمكلفین  1-4

الضرائب إن تعزیز الحس الجبائي هو مبدأ أساسي یكمن في دفع إقناع المكلفین بدفع 

 Voluntariتلقائي، الیوم وفي بلدان كثیرة یوجد مفهوم جدید وهو طوعیة الامتثال 

Compliance،  على سبیل المثال في ألمانیا یوجد قانون یهدف إلى تعزیز النزاهة الضریبیة

ویتجسد هذا الحس الجبائي في تبسیط الإجراءات الجبائیة للمكلفین لخلق قانون جبائي موحد 

لحمایة القانونیة للمكلفین في حالة تغیر القوانین التي عادة ما تتغیر مرتین كل سنة، وتوفیر ا

مرة في قانون المالیة ومرة أخرى في قانون المالیة التكمیلي، بالإضافة إلى خلق وسیط من 

المكلفین لمناقشة قاعدة الضریبة الناتجة عن نظام التقدیر الجزافي وكذلك حالة التسویات 

  الضریبیة.

ویتسنى تحقیق الثقة عبر تكوین الأعوان لتفادي الاستخدام الخاطئ للقوانین والنصوص 

التشریعیة، وهو ما یحد من عدد المنازعات وكذلك من ظاهرة السلوك المنحرف للمكلفین 

واللجوء إلى التهرب الضریبي. ویجب النظر إلى المكلفین على أنهم زبائن، ویجب العمل 

  فین بأن ما تدفعونه سوف یرجع إلیهم في شكل خدمات.على إعلام وفهم المكل

وعملت الإدارة الجبائیة في الجزائر على تبني مجموعة من الإجراءات القانونیة قصد معالجة 

ومكافحة ظاهرة التهرب الضریبي محلیًا ودولیًا. فعلى المستوى المحلي، اعتمدت الإدارة 

تعاملین، وتم إخضاع بعض المنتجات والسلع الضریبیة على تدعیم التعامل بالشیكات بین الم
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المصدرة إلى دفتر الشروط بهدف القضاء على التهریب وإخراج وإعادة تصدیر بعض السلع. 

على  %50غرامة مالیة نسبتها  2006ولمعالجة المشاكل المرتبطة بالفواتیر أنشئت في 

  الفواتیر المزورة من الجانبین البائع والمشتري.

ات المتخذة لمواجهة التهرب الضریبي الدولي تم العمل على الحد من ومن بین الإجراء

الممارسات غیر القانونیة التي تمارسها بعض المؤسسات الأجنبیة، والتي تمارس التهرب 

الضریبي بأشكاله المتعددة الذي لها أثر سلبي على الخزینة العمومیة. وقد تم تسقیف أعباء 

من قانون الضرائب المباشرة  11حیث نصت المادة من رقم الأعمال،  % 1المركز عند 

والرسوم المماثلة، على إمكانیة خصم المصاریف العامة من أیة طبیعة كانت مع مراعاة 

من نفس القانون، أما فیما یخص الفوائد وأرباح الصرف وغیرها من  169أحكام المادة 

 الذي التحویل باعتماد رهونم تدفعها، التي المؤسسات لفائدة خصمها المصاریف المالیة فإن

 28 .المختصة المالیة تسلمه السلطات

 مؤسسة تشارك وقد تم إخضاع الأرباح المحولة بطریقة غیر مباشرة، وهو إجراء جدید عندما

 إدارة في مباشرة أو غیر مباشرة بصفة حسب الحالة، الجزائر، خارج أو بالجزائر مستغلة

 كان التي الأرباح الجزائر، فإن خارج أو لة بالجزائرمستغ مؤسسة رأسمال في أو مراقبة أوفي

هذه  بسبب تحقیقها یتم لم ولكن بالجزائر المستغلة المؤسسة طرف من تحقیقها من الممكن

هذه  وتطبق.للضریبة الخاضعة المؤسسة هذه أرباح ضمن إدراجها یتم المختلفة، الشروط

  29الجزائر. في والمستغلة بها المرتبطة المؤسسات على أیضا القواعد

إلى  مباشرة غیر بصفة المحولة تلك هي الضریبي الوعاء في إدراجها یتم التي النواتج وتعد

 دفع البیع؛ أو الشراء أسعار تخفیض أو زیادة طریق عن الجزائر، خارج المتواجدة المؤسسات

 عن مخفض؛ التخلي أو بمعدل فوائد دون قروض مقابل؛ منح بدون أو المفرطة الأتاوى

المحصلة؛  الخدمة مع النسبة خارج مزایا یمتقدالقروض؛  عقود في علیها المنصوص لفوائدا

  30الأخرى. الوسائل طریق عن أو

أما التصریح بتحویل الأرباح، نص المشرع على تحویل الأرباح لصالح الأشخاص الطبعین 

صالح الضریبیة والمعنویین غیر المقیمین في الجزائر مع وجوب الإعلان علیه مسبقا لدى الم

  التابعة لها إقلیمیا.
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  الخلاصة 

یعد التهرب الضریبي في الجزائر ظاهرة متعددة الأشكال والمظاهر، خلال سنوات التسعینات 

وبدایة الألفیة الثالثة بدأت تأخذ أبعاداً خطیرة وصل إلى الإخلال بالنظام العام وأصبحت 

  والاجتماعیة والسیاسیة. خطرا على الخزینة العمومیة والحیاة الاقتصادیة

ولم یعط القانون الضریبي الجزائري تعریفا صریحا للتهرب الضریبي والغش، فقد اهتم القانون 

والمشرع بالغش الضریبي والذي أعتبره جریمة من الجرائم المالیة، ومن الواضح أن المشرع 

فین التملص من الضریبي الجزائري كان یبحث عن دلیل مادي من خلال تتبع محاولات المكل

دفع الضریبة وتخفیض الأعباء الضریبیة، ممارسة التهرب الضریبي قد تصطدم باستحالة 

التملص فیلجأ المكلف إلى الاحتیال ویعني حسب القانون الجبائي انحراف السلوك وعدم 

  الامتثال الضریبي هذا السلوك صنف بأنه جریمة یعاقب علیها القانون.

ب الضریبي المشروع والذي یكمن في تقلیص الأعباء الضریبیة إلى جانب الغش نجد التهر 

باستغلال الثغرات القانونیة إلا أن المشرع الضریبي الجزائري لم یعط له تعریف صریح كما 

ذكرنا رغم أن هذا النوع من التهرب یؤدي إلى نفس النتائج والفرق بین التهرب الضریبي 

ي غیر المشروع هو احترام أو عدم احترام المشروع والغش الجبائي أي التهرب الضریب

  النصوص القانونیة.

بعد تحلیل وتتبع ظاهرة التهرب الضریبي في الجزائر، فإنه لا یمكن للسلطات في الجزائر 

  قیاس حجم هذه الظاهرة ومكافحتها للأسباب التالیة:

  غیاب طرق وأسالیب التقدیر مبنیة على معطیات ومتغیرات موضوعیة؛-

الأشكال والأسالیب المتبعة من طرف المحتالین للتهرب الضریبي على الصعید  التطور في-

المحلي والدولي في ظل استخدام الوسائل الكلاسیكیة لمكافحة هذه الظاهرة مقارنة بأنظمة 

  ضریبیة أحرى؛

 31غیاب تام للإحصائیات الموثوق فیها ومحددة من طرف نظام إحصائي فعال.-

عالم بإیداع المحكوم علیهم في جرائم معینة فیما یسمى تقوم الحكومات في دول ال

بالمؤسسات العقابیة، وهي أماكن خاصة تخصصها الدولة لتنفیذ العقوبات والتدابیر المانعة 

للحریة على المحكوم علیهم. وتتمثل في تلك العقوبات التي یفقد فیها المحكوم علیه حریته 

ومن بینها: الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة لمدة معینة یحددها الحكم القضائي الصادر 

والاعتقال المؤبد والمؤقت والحبس. ولقد كانت السجون ومازالت أشهر المؤسسات 
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المخصصة لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة، وعرفت منذ القدم رغم أن مهمتها كانت تقتصر 

ات بدنیة في انتظار على إیواء المتهمین الذین تجرى محاكمتهم، والمحكوم علیهم بعقوب

. وقد اقترن تنفیذ العقوبات السالبة للحریة قدیما بعقوبة الأشغال الشاقة التي 32تطبیقها علیهم

كانت تنفذ بحق المحكوم علیه، باستخدام أقسى الوسائل وفي أصعب الظروف، وذلك تأثرا 

المجتمع یجب بغرض العقوبة آنذاك والمتمثل في إیلام الجاني، باعتباره عنصرا فاسدا في 

  التخلص منه.
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